كان كلامنا المتقدم في أن التعارض إذا كان يستلزم التنافي بين مدلولي الدليلين، فإنه سيخرج منه موارد الجمع العرفي ـ إذا صح التعبيرـ مثل موارد تخصيص العام وكذلك تقييد المطلق، وأيضاً موارد الحكومة والورود والظاهر والأظهر، لماذا؟ لأن هذه الموارد وإن بدى التنافي بينها في أول وهلة، ولكن عندما ينظر إليها بنظرة فيها شيء من التفحص يزول ذلك التنافي الأولي، وعلى هذا قلنا جرى الأعاظم، الشيخ وغيره، يعني قالوا أجمعين، قالوا: إن هذه الموارد لا تدخل في التعارض، ثم بينا حيثية خاتمة، قلنا اتضح من هذا البحث أنه بحث في المبادئ ـ إذا صح التعبير ـ فلماذا جعل كمقصد على حدة؟ 

أجبنا بأن جعل هذا المطلب مقصداً على حدة، لما يترتب عليه من الفوائد والعوائد، أي أن الاستنباط، باعتبار أن أكثره يعتمد على الروايات والأدلة الفقاهتية والاجتهادية، لا ضير كان هذا المطلب من مقاصد مباحث التعارض.

كلامنا في هذا اليوم في تبيان الفرق، أو في تبيان فرق آخر ـ إذا صح التعبيرـ أن التعارض أيضاً يخرج عنه ومنه التزاحم، يعني عندنا مطلبان، أحدهما نسميه التعارض والآخر نسميه التزاحم، مر علينا هذا الفارق، أو الفرق بين التزاحم والتعارض، وهو فرق مشهور ومذكور في الكتب الأصولية، من خلال ما تقدم من البحث عرفنا أن التعارض أولاً كما قال الآخوند بين الدليلين، ومن ثم يكون هناك تنافي بين مدلولي الدليلين، أما التزاحم على رأي المشهور ما له ربط بعالم الدلالة، التزاحم فقط في عالم الامتثال، أي أن عالم الدلالة ـ إذا صح التعبيرـ كلا الدليلين تام في دلالته، بل وكلا المدلولين ماذا؟ كلام المدلولين في عالم التزاحم له ملاك يختص به، وقلنا إنه في التزاحم ـ إذا صح التعبير ـ، في التعارض التنافي قلنا بين الدليلين، ثم أيضاً باعتبار اندكاك الدليل في مدلوله، يكون هناك تنافي بين المدلولين، في التزاحم فقط في عالم الامتثال، أي أن التزاحم لا ربط له بعالم الدلالة، ويختص فقط بالعلم بوجود ملاكين كل منهما مطلوب للمولى، غاية الأمر أن الملاكين لا يستطيع المكلف أن يأتي بهما، بمعنى هناك ضَيق، أوضِيق على ح تعبيرنا، هذا الضَّيق أين يقع؟ في عالم الامتثال، بالنسبة لقدرة المكلف، المكلف غير قادر على الإتيان بالمتزاحمين، أي أن كل ملاك من ملاكيهما ينادي المكلف بأعلى صوته: إإت بي أنا وحدي، وذاك شيقول؟ إإت بي أنا وحدي، لأن كل ملاك يتصور أن المكلف ما عنده إلا هذه القدرة، فإذا صرفت فيه، يعني ملاك المأمور به الثاني ـ إ
ذا صح التعبيرـ سيبقى دون امتثال، باعتبار انتفاء قدرة المكلف، والمثال المشهور كما إذا غرق إثنان، كل منهما عالم ومتقي ويترتب على وجوده فوائد كثيرة، ونحن مطلوب منا، يعني هناك أمر يقول أنقذ الغريق، وهذا الأمر يشمل كل منهما، فواضح، وأنا ما أقدر أنقذ الغريقين، لأني إن أنقذت هذا مات ذاك، وإن أنقذت ذاك مات هذا...
....

مات هو بعد وإياهم، لأنه قلنا ما عنده قدرة إلا بإنقاذ واحد منهم...

فإذن شنقول؟ نقول الدلالة تامة على وجوب إنقاذ كل منهما، والملاك لكل منهما متحقق، ولكن الإشكالية أين تقع؟ في قدرة المكلف، المكلف لا قدرة له بامتثال كلام الأمرين ـ إذا صح التعبير ـ لأنه أمر بإنقاذ (س)، وأمر بإنقاذ (ص)، فاشلون يستطيع أن ينقذ كلاً منهما، وهو لا قدرة له إلا محدودة بإنقاذ أحدهما، مر علينا أيضاً هذا البحث في الكفاية، وفي غير الكفاية من الكتب الأصولية، وخلاصة البحث كالتالي، نحن شنسوي هنا؟ يعني لابد أن نصرف القدرة في الإتيان بأحد الامتثالين وترك الآخر، بمعنى آخر يكون التكليف في كل منهما مشروط، يقول يعني أنقذ (س) إن تركت (ص)، وأنقذ (ص) إن تركت (س) في حال تساوي الملاكين، طيب في حال ترجيح أحد الملاكين واضح، نأتي بالراجح منهما، يعني واحد منهما مثلاً نبي، طبعا نبي ما نتعقل فيه أنه ما يعرف يسبح، لأن يصير كامل المواصفات، لكن نقول واحد مؤمن عادي غير نبي، لأن الأنبياء سبحان الله، الله فطرهم، يعني يختارهم هم أفضل الخلق في كل المواصفات، طبعاً بإذن الله تبارك وتعالى كل يستطيع، الإنسان، حتى المؤمن العادي يمشي على الماء بإذن الله، ما فيه مشكلة، يعني إذا وصل إلى مقامات سامقة، هذه أمورها سهلة مثل ما يقولون، بل الآن في العلم الحديث، المشي على الماء ما بات من مختصات، كما تعرفون، له تقنيات، ممكن الإنسان يتعلم هذه التقنيات ويمشي على الماء...

....
لالالا، يمشي برجوله على الماء، هذا تتعجبون من عنده تقولون كيف وكذا، هذا بحث شوفوا، فيه بحوث الآن، يتحقق الإنسان أنه يقدر يمشي على الماء عادي بشكل طبيعي، سبحان الله، كما يمشي على الأرض، شف اشلون، تقدم المهارات، إيه طبعاً، لأن هذا شيء ثاني، هذه أمواج البحر كذا، حتى الماهر في السباحة يغرق، نحن مو كلامنا في هذا، ما نبغي ندخل في هذا البحث هذا، فإذن في حال التساوي واضح، أن نحن نأتي بأحد التكليفين مشروط بترك الآخر، وفي حال أن أحدهما أرجح نأتي بالأرجح.

أما في المتعارضين فالأمر ليس كذلك، كما عرفنا، اش قلنا في المتعارضين، في بعض الأحيان شيقول لي الدليل؟ يقول: هذا واجب، إيت بهذا الواجب، والدليل الثاني شيقول؟يقول حرام أو لا يجب، فهما إما متناقضان أو متضادان كما مر علينا، يعني اش نعرف؟ نعرف واحد، شوفوا الحيثية الأولى: أن أحد الأمرين في المتعارضين لا ملاك له، الأمر الثاني، ذاك قلنا كلا الملاكين موجود في المتزاحمين، هذا الآن تعرفنا شنهو؟ أحد الأمرين لا ملاك له، بعد، نحن قلنا في شنهو؟ في المتعارضين، واحد يقول إيت به، والثاني يقول حرام، نقول هناك تكاذب بين الدليلين اللذين يندكان في المدلولين، أيضا التكاذب بين المدلولين، ففي الحقيقة أين؟ يعني كأنه في التعارض عندنا حيثية ترتبط بعالم الدلالة، يعني تنافي في عالم الدلالة، وتنافي أين؟ في المدلولين كما رأينا الآن، في بحثنا السابق كان كله نشرح التنافي في المدلولين، أما بالنسبة للمتزاحمين، فالأمر ليس كذلك، طبعاً نحن في هذا اليوم راح نأخذ مثل ما نقول بحثاً، ونسير في هذا البحث حتى نتعرف على فارق حيثي، هناك فرق بين رأي الآخوند في المتزاحمين، وبين رأي المحقق النائيني في المتزاحمين، يترتب عليه ثمرة، أن بعض الأمثلة تكون داخلة في التعارض على رأي الآخوند، وداخلة في التزاحم على رأي المحقق النائيني، يعني نجيء بهذا المثال مثلاً، شوفوا هذا المثال...
عندنا مثال مشهور أيضاً مر علينا في التزاحم، في آخر الوقت، وأنا في أرض مغصوبة، الدليل شيقول لي؟ يقول لي: صل!، والدليل الثاني يقول لي: لا تغصب! المحقق النائيني يقول على رأي الآخوند دائماً إذا تحقق تعارض، وما يتمكن المكلف ـ إذا صح التعبير ـ من امتثال كلا التكليفين، لأنه ما يقدر يصلي ولا يغصب، فيصير هذا شنهو؟ تزاحم، يعني هذا المورد من موارد التزاحم على رأي الآخوند ـ إذا صح التعبيرـ بس المحقق النائيني يقول لا، هذا مو من موارد التزاحم، هذا من موارد التعارض، لأنه عند المحقق النائيني التعارض مو فقط في عالم الملاك، بل حتى في عالم الدلالة، بمعنى أن عالم الدلالة أيضاً له ربط بعالم الملاك، سيتضح من خلال الكلام، فالفارق كما قلنا حيثي، يعني بعض الأمثلة تدخل في التعارض على رأي المحقق النائيني وهي من موارد التزاحم على رأي الآخوند، والسبب يعود أن المحقق النائيني يعني ما يجعل الاختلاف بين التعارض والتزاحم يختص بعالم الملاكات فحسب، بل يقول له ربط بعالم الدلالة، ونشوف في هذا المثال، لما، طبعاً مورد واحد، الآن هذا مورد واحد، يتزاحم الأمران فيه، والأمران مختلفان، أحدهما شيقول لي: صل، والآخر يقول لي لا تغصب، وأنا ما أدري بعد أيهما أرجح، اشلون تقول لي الصلاة كذا، تدرون حتى يعني التكاليف هذه ما تعرف، في بعض الأحايين مثلاً قد يستسهل الغصب، يشوفونك أنت إذا غصبت، فيعني تنشر هذه المشكلة، فقد تكون يعني ترك الغصب أو دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة في بعض الأحيان، ههنا، وأنت لا قدرة لك إلا بامتثال أحدهما، إما تهرب مهرولاً عن الغصب، بحيث لا تستطيع أن تصلي، وإما أن تصرف جميع قدرتك في الخروج من الغصب، بحيث يفهم العرف أنك الآن كل، يعني جميع قدراتك البدنية والعقلية والنفسية متوجة بكلك للخروج من هذا الغصب، وبعد قاعد تصلي وتكبر وكذا، يلزم أن تبقى بعض الدقائق الزايدة مثلاً، لالا، همك الخروج من الغصب، لا تغصب، يعني امتثال لا تغصب ـ إذا صح التعبير ـ...
إذن عرفنا أنه على رأي أحد العلمين يوجد فارق حيثي يرتبط بعالم الدلالة، الدلالة هنا شتقول لي؟ نعم يعني مو فقط يوجد الملاك، قلنا الملاك موجود في كل منهما، لكن أيضا مو فقط الملاك، يقول هذي المحقق النائيني تعارض، يعني تكاذب بين الدليلين والمدلولين، وهذا من قبيل شنهو؟ يعني صل الجمعة وصل الظهر، من قبيل، شبيه، بصل الجمعة وصل الظهر، الذي مر علينا أنه داخل في التعارض، هذا كذلك أيضاً، إيه طبعا الآخوند شيقول له؟ يقول هذا مو من موارد التعارض، يقول هذا من موارد التزاحم، لأنه يرتبط بعالم الامتثال، ونحن نعلم إن أحد الدليلين ـ إذا صح التعبير ـ لابد أن يعني يترك، لا يتلفت، والملاك فقط موجود لأحد التكليفين، التزاحم في عالم الامتثال، ونحن نعلم أيضاً إن المكلف لا قدرة له إلا قدرة واحدة، إذا صرفت في أحد التكليفين، انتفت قدرته عن التكليف الآخر، ولهذا بعض المحققين يشير إلى هذه الحيثية، يقول: أصلاً نحن الآن، التنافي في التعارض واضح في عالم الثبوت وكذلك في عالم الاثبات، يعني في عالم الجعل، الله عندما يجعل أحد الدليلين، نشوفه يعني شيقول لنا؟ يقول صل، الدليل الثاني لا تصل، اشلون نجمع بين هالدليلين؟ يعني تنافي في الدلالة، ذاك التزاحم قلنا ما فيه تنافي في الدلالة، التزاحم فقط في الملاك وفي عالم الامتثال، إذن اتضح وجود هذا الفرق الدقيق ـ إذا صح التعبيرـ ...
لكن شيقول هذا المحقق العلم؟ يقول: شوف، نحن بالرغم من أننا نعرف هذه الحيثية التي ذكرناها، بس الله عندما يقول لنا صل ولا تغصب، يعني لا تستولي على مال أحد، لا تتصرف بمال أحد، هذا لا تغصب، بأي نحو من التصرف، صل ولا تغصب، الله يكلفنا، متى يصدر صل ولا تغصب؟ صل ولا تغصب لا يصدر من الحق تبارك، خلنا من الحق الآن، من المقنن، هو ما يصدر التكليف إلا إذا وجدت شرائطه، من شرائطه القدرة على الامتثال، يعني إذا افترضنا أن المكلف ما له إلا قدرة واحدة، والمقنن يعلم، الجاعل يعلم، يعني هل يصدر تكليفان من الجاعل الحكيم حتى يصير تنافي في عالم الدلالة بين ماذا؟ دلالة الدليلين، يعني في عالم الجعل؟ الآخوند ومن تبعه ـ إذا صح التعبيرـ أو اتبعه، يقولون ما يصير في عالم الدلالة، عالم الدلالة ارتباطه الدقيق بعالم الجعل، والجعل هذا لا  يصدر من الجاعل الحكيم، إلا إذا كان هذا الجاعل الحكيم عارفاً بأن هذا المكلف قادر على الامتثال، يكلفه وهو غير قادر؟ فيصير تكليف مشروط، مو تكليف مطلق يعني، فما نقدر نقول، من يقول إنه ما فيه تنافي بين عالم الدلالة، خلاف المحقق النائيني، واضح الفارق، يقول ما فيه، بالدقة العقلية ما فيه تنافي بين عالم الدلالة، التنافي إذن نحن، نحن يشتبه علينا الأمر، وإلا أصلاً ما فيه أصلاً تماثل ـ إذا صح التعبيرـ  يعني نحن، بيان ذلك...
نحن نعلم جازمين ونجزم قاطعين أنه ما فيه، ما يوجد شيئان متساويان في كل الحيثيات، ما يصير، لابد هناك فوارق ترجح أحد الأمرين على الآخر، هذا علم يعني في عالم الثبوت متحقق، وبالتالي الجعل في الحقيقة صادر بلحاظ امتثال أحد التكليفين ثبوتاً، يعني في عالم الدلالة، مو الله يقول لي تعال امتثل هذا وامتثل هذا وهو العالم، خلنا نقول مب الله، حتى ذاك الذي يعني المقنن، هو يعلم، طبعاً أنا عندي اشتباه هنا، إني ما أدري أن هذا هو المطلوب الذي تصرف فيه القدرة، هذا في تشخيصي الذي يرجع إلى عالم الملاك، مو الذي يرجع إلى عالم الدلالة، مع أنتم في بيان هذه الحيثية؟ 

والخلاصة: الماتن الآن يريد أن يمشي بنا درجة درجة، يعني اشوية اشوية حتى يوصل أذهاننا ـ إذا صح التعبير ـ إلى فهم حيثية الاختلاف بين العلمين المحققين، يعني بين الآخوند صاحب الكفاية الذي يقول يختص بعالم الملاك في عالم الامتثال هذا التزاحم، وبين المحقق النائيني الذي يقول لا، ما له ربط بعالم الملاك وحده، بل يمتد التزاحم أيضاً إلى عالم الدلالة، يريد يوصلنا إلى هذا المطلب في درجة درجة ـ إذا صح التعبيرـ فلا تستعجلوا....

إذن نرجئ التطبيق لبكرة، وفيه حيثيات أخرى يعني في التطبيق إن شاء الله ستمر علينا بحول الله وقوته...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

